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 شكر وتقدير

د  سول اللهين رالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آخر الأنبياء والمرسل              محمَّ

ا بعد: فإني أحمد   علا  جلَّ والله وعلى آلة وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين، أمَّ

مه وكر العظيمعلى ما آتاني فضله، فقد هيأ لي كل الظروف ويسر لي إنجاز هذا العمل بفضله 

الذين  ل الكرامفاضالعميم، فله الحمد أولاً وآخرًا على كل شيء سبحانه وتعالى، ثمَّ أشكر أولئك الأ

نا ين تواصلالذ مدوا لي أيدي المساعدة خلال هذه الفترة وهم جميع الأساتذة والدكاترة والمعيدين

 دخر جهداًيالي لم  الكاظم بدع خالد وليد. م.ممعهم، وفي مقدمتهم الأستاذ المشرف على البحث 

 في تقديم المساعدة لي .

ا اتقدم وكم ولا يفوتني ان اتقدم بالشكر والتقدير الى اساتذتي في القسم لما قدموه من معرفة

 بالشكر والتقدير الى الجميع من ساعدني في اعداد هذا التقرير وفاتني ذكر اسمة .
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 البحث مقدمة  -أولاً 

 لي، وذلكالمحويثير موضوع التعامل مع النفايات الخطرة اهتماماً على الاصعدة القانوني الدولي 

 لى تنظيمإدول بسبب خطورة هذه المواد وأثرها المباشر في الإنسان والبيئة و لذلك دأبت معظم ال

النص  منتضتالتعامل مع هذه المواد بإبرام الاتفاقيات الدولية وسن تشريعات خاصة بالبيئة ، 

لعقوبات ين ابالعقاب على سوء التعامل مع هذه المواد، عند عدم كفاية النصوص الواردة في قوان

لية يات الدوتفاقللعقاب على الأفعال التي تمس هذه المواد. فعلى الصعيد الدولي عقدت كثير من الا

، التي  ۱۹۸۹م رة لعابهذا الشأن، ومن أهمها اتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات والمواد الخط

ي قد جاء فلي فسيتم التكلم عنها أثناء البحث في مفهوم النفايات الخطرة، أنا على الصعيد الداخ

بيئية  عيش في ظروفأولاً لكل فرد حق ال ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لعام ( ۳۳المادة )

 .تتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليها"و سليمة

 أهمية البحث -ثانيا : 

ضوء ط التتضح أهمية البحث في بيان مفهوم جريمة إدارة النفايات الخطرة ، وذلك لغرض تسلي

فرض تي تفي الوقت الراهن على ماهية هذه الجريمة ، وصور ارتكابها والعقوبات الجزائية ال

 عن ضلاً شعاعي ، فعلى مرتكبها ومدى كفاية النصوص الحالية في حماية البيئة من التلوث الا

ي صة فتسليط الضوء على أهم المشكلات والمعوقات القانونية ، التي تواجه السلطات المخت

 مكافحة هذه الجريمة ، وتقديم الحلول والمعالجات القانونية اللازمة لذلك.

 أهداف البحث -ثالثا: 

طرة ت الخإدارة النفاياتتمثل أهداف البحث في بيان موقف القانون العراقي من تنظيم جريمة 

 عن يها، فضلاً اً فخلافاً للقانون ومدى ملاءمة ذلك مع الاتفاقيات الدولية ، التي يكون العراق طرف

تجريم ى المدى كفايته في ردع مرتكبي إدارة هذه النفايات خلافاً للقانون العراقي على مستو

  والعقاب.

 البحث رابعا: منهجية
 طريق عن التحليلي الاستقرائي المنهج على الدراسة في عتمدناا فقد البحث بموضوع للإحاطة

 الطبية النفايات ادارة في المتبعة العمل واليات القانونية النصوص واستقراء الموضوع تحليل

 تعديلها بغية منها السلبية الى والاشارة فيها الايجابية النواحي وبيان الخطرة في المشرع العراقي
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 -البحث على : مشكلة تركز   : البحث مشكلة -:  خامسا

 ۱۱۱رقم  جة التشريعية في إدارة النفايات الخطرة ضمن قانون العقوبات العراقيماهي المعال -1

 للبيئة؟ زائية، وذلك في مجاني التجريم والعقاب؟ وهل كانت كافية لتوفير الحماية الج ۱۹٦۹لسنة

 لسنة( ٢۷وتحسين البيئة العراقي رقم )من قانون حماية ( ٢٠)هل تطبيق فقرات المادة  -٢

فايات الن لا يؤدي إلى حدوث خلل في تطبيق أحكامها؟ لماذا أغفل المشرع العراقي إدارة ٢٠٠۹

د يترك قمر الخطرة خلافا للقانون بصورة غير العمدية فيما لو ارتكبت بطريق الخطأ ، وهذا الأ

نسان ة الإارها الكبيرة في البيئة وحيامرتكبها خارج محل التجريم والعقاب على الرغم من آث

 وصحته؟

 خطة البحث - سادسا

ية الغرض الاحاطة بموضوع البحث سيتم تقسيمه على ثلاثة مباحث ، سنكرس الأول عن ماه

ً للقانون العراقي ، الذي سيكون على مطلبين  تخصص  ،جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا

ً للقانون العراقي، ونبينالأول لبيان مفهوم جريمة إدارة النف لثاني افي  ايات الخطرة خلافا

 ركانالمصلحة المعتبرة من التجريم والأساس القانوني للجريمة وتخصص المبحث الثاني لأ

ص الجريمة إذ سيتم تقسيمه إلى مطلبين: الأول سيكون عن الركن الخاص للجريمة، وتخص

،  الجريمة قوبةما المبحث الثالث فسيكون عن عالثاني لبيان الأركان العامة )المادي والمعنوي( أ

 ية.لفرعاالذي سنتناوله على مطلبين تخصص الأول لبيان العقوبة الأصلية والثاني للعقوبات 

 جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانونماهية  :المطلب الأول 
تعد جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون من الجرائم ، التي تمس بالبيئة والتي تولى  

العراقي تنظيم أحكامها القانونية سعيا  ٢٠٠۹لسنة ( ٢۷قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم )

تخصص  منه للمحافظ على البيئة. وصحة الإنسان، لذلك ستناول ماهية هذه الجريمة في مطلبين،

الأول لبيان مفهوم جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافاً للقانون، وتبين في الثاني الأساس القانوني 

  (1)للجريمة وتمييزها عن سواها من الجرائم 

 ۸٠ ص ۱۹٦٢ القاهرة ، المعارف دار ط العقوبات، قانون في العامة الاحكام السعيد مصطفى(  1)
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لتطرق نا امإن الحديث عن ماهية جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون العراقي يتطلب 

ن مبرة إلى بيان مفهومها وذلك بالوقوف على تعريفها وطبيعتها القانونية والمصلحة المعت

تها تحريمها، وعليه ستوضح مفهوم الجريمة في فرعين تخصص الأول لتعريف الجريمة وطبيع

 .، ولبين في الثاني المصلحة المعتبرة من التحريمالقانونية

 الجريمة وطبيعتها القانونية اولا :

ً بها فضلاً عن طبيعة قانونية وهذا ما ستحاول بيانه  ً خاصا فقرتين ي الفإن تكل جريمة تعريفا

ً للقانو ية الثانفي ن، والآتيتين: ستتناول في الأولى تعريف جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا

  الطبيعة القانونية للجريمة

 إدارة النفايات الخطرة جريمة:  ثانيا

وانين الق لم يعترف المشرع العراقي جريمة إدارة النفايات الخطرة في قانون العقوبات أو في

 جرائمليس من مهام المشرع أن يضع التعاريف لل لانةالعقابية الأخرى، وهذا مسلك محمود 

ماية حنون فضلا عن أن الجريمة تعد من الجرائم البيئية الواردة في قا الواردة في القوانين

قضائية (. وعلى حد اطلاعنا على القرارات ال٢٠٠۹لسنة )( ٢۷وتحسين البيئة العراقي رقم )

ائية رات القضلقراالصادرة من المحاكم العراقية لم تجد تعريفاً للجريمة وهذا الأمر منطقي ؛ لأن ا

اسة ل المللجرائم بل تتضمن اصدار القرارات بالإدانة والعقاب على الأفعالا تتضمن تعاريف 

 .(1) بالبيئة وفقا للقانون الواجب التطبيق

ن قانون حماية م( ٢إلا أن المشرع العراقي بين مفهوم النفايات في الفقرة )السابعة ( من المادة )

ي مواد أثات البيئة بأنها " عندما عرف ملو( ٢٠٠۹لسنة )( ٢۷وتحسين البيئة العراقي رقم )

بعها ا شاصلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو اشعاعات أو حرارة أو وهج أو م

تحاد ا الاأو عوامل احيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة، وترى بأن هذ

 . (2)خطرةاد والنفايات اليمثل توسعاً كبيراً في ايراد معنى الملوثات البيئية ومنها المو

 

 ،٢٠٠۳ ، لبيالح منشورات الأول المجلد غاروه لرينيه والخاص العام العقوبات قانون موسوعة ،عبد صلاح( 1)

 ٢٢٢ ص

 ۳۷۱-۳۷٠ ،۱۹۸٦ مصر، الجامعية، المطبوعات دار العام، القسم العقوبات قانون عامر، أبو زكي محمد (2)



8 
 

دارة دة الإعتفصيلية في قانون حماية البيئة وتحسينها وذكر صوراً إذ أن المشرع أورد نصوصاً 

لبيئة النافذ ، ( ثانيا( من قانون حماية وتحسين ا٢٠النفايات الخطرة، كما هو الحال في المادة )

يات لنفااالتي منعت من "نقل أو تداول أو ادخال أو دفن أو الحراق أو تخزين أو التخلص من 

 على وفق رسميةإلا باستخدام الطرق السلمية بينياً واستحصال الموافقات الالخطرة أو الاشعاعية 

انون وص قتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية، وكان بالإمكان الاكتفاء بنص

والبيئة ،  معين عليها فيما يخص النصوص المتعلقة بالصحة العامة ٢٠٢العقوبات وإجراء تعديل 

ل توفير دة من أجلاً عتوفير حماية أكبر للبيئة أفرد لها قانوناً خاصاً ، وخرم أفعاإلا أنه ورغبة في 

يدات ن مبالحماية لها في مواجهة المخاطر البيئية ، التي تحيط بها ، وهناك من يذهب إلى أ

نها الآفات والمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية والمنزلية والنفايات التي تصدر ع

 .(1)تدخل ضمن مفهوم المواد الخطرة  ةشعاعات مؤينالا

ة وترى أن الاتجاه أعلام قد اعتمد خصائص هذه المواد في عرض مواد خطر            

ترخيص بلا يتم إ واستعمالها الأصلي بحيث أشترط المشرع أن التعامل مع نفايات هذه المواد لا

لافاً خلخطرة الجريمة إدارة النفايات ا، وبناءً على ما تقدم يمكننا وضع تعريف من جهة مختصة 

الف للقانون العراقي بأنها "كل سلوك ايجابي أم سلبي صادر عن شخص طبيعي أو معنوي مخ

 خطرة إلىت الللقانون والتعليمات ذات العلاقة الذي من شأنه أن يؤدي إلى سوء التصرف بالنفايا

 (2)تعريض حياة الناس، وصحتهم والبيئة بشكل عام للخطر

 لطبيعة القانونية للجريمة : ا

قتضي ين الأمر ي فأالبيان الطبيعة القانونية الجريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون العراق

جرمية، ة التجديد طبيعة الحق المعتدى عليه، فضلاً عن تحديد طبيعة السلوك الاجرامي والنتيج

 (3) في فقرتين وكالاتي: سنبحثهوهذا ما 

 

 ، بغداد الزهراء، مطبعة ،1 ج ،1ط العامة، النظرية العقوبات قانون شرح في الوسيط خلف حسين علي( 1) 

 .۳۹٠ص ،۱۹۹۸

 ٢٢۱ ص ،۱۹٤۸ القاهرة، العربي، الفكر دار ،۱ج الجنائي، القانون مبادئ راشد، أحمد علي( 2)

 .عدهاب وما ٢۱٦ ص ،۱۹۸۱ ناشر، بلا ،۱ج العقوبات، قانون في العامة الأصول شرح على أنور يسر(   3)
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 طبيعة الجريمة من حيث الحق المعتدى عليهثالثا : 
سية سيا القسم الجرائم من حيث طبيعتها ، أتي من حيث طبيعة الحق المعتدى عليه إلى جرائم

ً على  م الدولةنظا وجرائم عادية ، ويقصد بالجرائم السياسية بأنها " الجريمة التي تقع عدوانا

مة لجريالحكومة، ونظام السلطات ، وحقوق المواطنين السياسية ، وتختلف ا السياسي ، كشكل

فهي  ابهاالسياسية عن الجريمة العادية من حيث طبيعة الحق المعتدى عليه والدافع على ارتك

رائم الج جرائم لمس بسلامة الدولة، اذ يتمثل الغرض. منها الاعتداء على حقوق الدولة، أما

دولة ى اللا تنطوي على المعنى السابق سواء انصب على الأفراد أم عل الاعتيادية فهي جرائم

 ً  .(1) ذاتها بوصفها شخصاً معنويا

نافذ المقصود من قانون العقوبات العراقي ال( ٢۱أنا موقف المشرع العراقي فقد بين في المادة )

ي هالسياسية لجريمة ا -بالجريمة السياسية والاستثناءات التي ترد عليها إذ نصت على الله 

 فيما عدا، و الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية

ت باعث رتكباذلك بعد الجريمة اعتيادية، ومع ذلك لا تعد الجرائم التالية سياسية لو كانت قد 

 سياسي 

 العراقي.جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون :  الاولالفرع 

داء على العمد والشروع فيها جريمة الاعت جرائم القتل -الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي 

وير التزوحياة رئيس الدولة الجرائم الإرهابية الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس 

 ريمةإذا رأت أن الج على المحكمة -وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض ، ب 

ي تعد ن العراققانوسياسية أن تبين ذلك في حكمها . وبما أن جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافاً لل

 ي الدولةية فمن الجرائم التي لا تنطوي على معنى الاعتداء على نظام الحكم أو السلطات السياس

ية رهاباأغراض سواء كان الغرض منها هو المساس بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو تحقيق 

ضمن  تتلذلك تعد طبيعة الجريمة محل البحث من الجرائم الاعتيادية لا السياسية وكونها لا

 (2) واقتصاديالاعتداء على حق سياسي وإنما على حق مدني 

 

 .۳۹٠ص ،۱۹۹۸ ، بغداد ، مطبعة ،1 ج ،1ط العامة، النظرية العقوبات قانون ,  خلف حسين علي( 1)

 ٢٢۱ ص ،۱۹٤۸ القاهرة، العربي، الفكر دار ،۱ج الجنائي، القانون مبادئ راشد، أحمد علي( 2)
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 طبيعة الجريمة من حيث السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية:  اولا

ه لا خلافمن متطلبات الركن المادي لأي جريمة هو ارتكاب سلوك اجرامي نص عليه القانون ، و

قية بحققت على هذا السلوك ، أم لت القاصرةتقع الجريمة ولا تتحقق من دون هذا العنصر سواء 

ً العناصر وهي النتيجة وعلاقة السبية (، وقد يكون السلوك الاجرامي للجرائم ايجاب ً أيا ،  و سلبيا

ب اني بواجالج أما الايجاب فهو التصرف بغية التسبب بنتيجة "، أما الامتناع فيقصد به عدم قيام

ني دها الجاأوج ما يترتب عليه التزام قانوني أبا كان مصدره القانون أو التعاقد أو نشأ عن حالة

رائم فهي الج بيةيجانفسه (، ولذلك تقسم الجرائم من حيث السلوك إلى إيجابية وسلبية ، الجرائم الا

ا لية ، أنو شكأالتي يتكون ركنها المادي من القيام بفعل يخطره القانون وهي إما أن تكون مادية 

لقتل ئم االمادية فهي التي تتحقق من فعل ونتيجة وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة كجرا

لجرائم نا المكون لها، أوالسرقة، في حين أن الشكلية هي التي يكفي لتحققها ارتكاب السلوك ا

قب ريمة معالك حالسلبية فيقصد بها الامتناع عن عمل أو فعل يأمر به القانون وبعد الامتناع عن ذ

 .(1)عليها 

والسلوك المكون للجريمة قد يكون وقتياً أو مستمرا، لذلك قسمت الجرائم إلى قسمين جرائم وقتية 

لى العناصر المكونة المركن المادي هل تنصف ، و مستمرة، والتفرقة بينها لابد من النظر إ

بالتأفيت أم بالاستمرار فإذا كانت طبيعة نتيجة الجريمة قابلة للاستمرار وهذا الاستمرار يعتمد 

على إرادة الجاني فعند الله تكون الجريمة مستمرة، أما اذا لم تكن طبيعة النتيجة مستمرة ولا يوجد 

ها وقتية(، ونستنتج من ذلك أن طبيعة جريمة إدارة النفايات استمرارية للجريمة، فهنا تتصف بأن

الخطرة خلافاً للقانون العراقي من حيث السلوك المادي المكون لها أنها من الجرائم الايجابية التي 

تتحقق بفعل ايجابي فقط لكون نقل أو تخزين أو دفن أو تداول أو ادخال أو مرور النقابات الخطرة 

من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي جميعها. أفعال الجانبية وليست ( ٢٠) المذكورة في المادة

سلبية، وأن الجريمة تعد من الجرائم الوقتية التي تقع وتنتهي بوقوع الأفعال المذكورة أعلاء، أما 

ً للقانون العراقي من حيث النتيجة الجرمية، فيمكن  طبيعة جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا

إن الجرائم تقسم من حيث النتيجة الجرمية إلى نوعين جرائم ضرر وخطر، فيقصد بجرائم  القول

 .(2) الضرر بأنها الجرائم التي يوجب القانون لقيامها حدوث ضرر معين في ركتها المادي

 السنة الثاني، لعددا الحقوق مجلة ، البيتي الدولي القانون تطوير في الدولية المنظمات دور العوضي الله عبد بدرية( 1)

 ٢٠ ص ،۱۹۹۷ التاسعة،

 ص ،٢٠۱٠ بيروت، الحقوقية، الحلي منشورات البيئة، الحماية الدولي القانوني النظام الحديثي الرحمن عبد صلاح( 2)

۱٢٠ 
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ن عدمها ، فتعرف بأنها الجرائم التي تتحقق بصرف النظر عن تحقق النتيجة الضارة م         

ً للقانون العراقي من  لنتيجة يث احوعليه يتبين أن طبيعة جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا

ون حماية ( من قان٢٠الجرمية تعد من جرائم الخطر لما تسببه الأفعال المذكورة في المادة )

رر ضبيئة من خطر على البيئة وصحة الإنسان ومستقبل اجياله ولم يتطلب حصول وتحسين ال

 .(1)رضرشأنه أن يجلب الفعلي، فالقانون عاقب على النشاط الاجرامي الذي يشكل خطراً ومن 

 المصلحة المعتبرة من التجريم:  ثانيا

 مصلحة لم تكنقد تغيب عن المشرع عند سنه النصوص قانون العقوبات في زمن ما حماية 

ا ط بهواضحة في ذلك الوقت ، أو بسبب التطور العلمي وما سواه ، فتظهر مصالح جديدة تحي

 يبسطالأخطار )كما هو الحال في حالات موضوع بحثنا إذ نجد أن المشرع الجنائي يتدخل ل

بوضع  لحلمصالحمايته على تلك المصالح من خلال تحريم الأفعال ، التي تشكل تهديداً أو مساساً 

هذا ما ور ، صيغ أو نماذج قانونية للسلوك الاجرامي . الذي يهدد تلك المصالح أو يعرضها للخط

غرض ، ل٢٠٠۹لسنة ( ٢۷سلكه المشرع العراقي في تشريع قانون حماية وتحسين البيئة رقم )

ئي البيوعي ر الالحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية المستدامة ونش

ن عاجم وتشجيع التعاون الدولي بتنفيذ المبادئ الدولية لغرض الحد من التلوث البيئي الن

فأن  بذلكوالممارسات الخاطئة، ولغرض تعزيز الاجراءات الكفيلة الحماية البيئة وتحسينها ، 

ن انوللق المصلحة المعتبرة من تحريم صور السلوك الناشئة عن إدارة النفايات الخطرة خلافا

 (2) تكمن في جوانب عدة منها

تعدد مخاطر النفايات فبعضها تكون :   حماية عناصر البيئة الأساسية من التلوثاولا : 

ذات اشعاعات نووية تتمثل في طاقة كهرومغناطيسية متحركة بسرعة هائلة تنبعث من المواد 

وعناصر البيئة ذات النشاط الاشعاعي، وأخرى تؤدي إلى تلوث بيني وبيولوجي للكائنات 

، وهذه الملوثات البيئة تختلف باختلاف مصدرها الأساس سية وهي الأرض والماء والهواء الأسا

  ( سابعاً( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي النفاذ٢إذ قد تكون ويحسب المادة )

 

 السنة الثاني، لعددا الحقوق مجلة ، البيتي الدولي القانون تطوير في الدولية المنظمات دور,  العوضي بدرية( 1)

 ٢٠ ص ،۱۹۹۷ التاسعة،

 ۱٢٠ ص ،٢٠۱٠ بيروت، الحقوقية، الحلي منشورات ، القانوني النظام الحديثي, صلاح( 2)
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أو بأي  وثاتأو غير مباشرة إلى تلوث عناصر البيئة الأساسية وذلك بوجود أي كمية من تلك المل

ان أو لإنستركيز أو حالة غير طبيعية تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى إحداث أضرار با

اسعاً( / ت ٢ة )لماداغيره من الكائنات الحية، وهذا ما يؤثر في المحددات البيئية، التي أشارت اليها 

 موجبوهي المدة المحددة لتركيز كل ملوث من السلوكيات التي يسمح بطرحها إلى البيئة ب

بع عشر التي تلحق ( / را٢كارثة البيئية المشار اليها في المادة )وذلك منعا لل المعايير الوطنية 

ائجه أو ة نتالضرر الجسيم بالبيئة ، مما يجعلها لا تكفي القدرات الاعتيادية للدولة المعالج

 .(1)السيطرة عليه 

 الحفاظ على الموارد الطبيعيةثانيا : 

ظ على إلى الحفا ٢٠٠۹لسنة ( ٢۷سعى المشرع في قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم )

القانون إلى  ( على أنه : " يهدف1الصحة العامة وجعلها من أهدافه الأساسية ، إذ نصت المادة )

 والحفاظ ليهاعحماية والحسين البيئة من خلال ازالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ 

 على الصحة العامة والموارد الطبيعية .....

 الأساس القانوني لجريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون :  الثاني الفرع

ً للقانون شأنها شأن الجرائم الأخرى فهي   حقق مالم تتلاإن جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا

ً لمبدأ الشرعية الجزائية، ويقصد بهذا المبدأ ب حصر  "أنه يكن هناك نص قانوني يجرمها طبقا

 بيانوقوبات في نصوص القانون الذي يختص بتحديد الأفعال التي تعد جرائم، الجرائم والع

اعد ن قومأركانها وتحديد العقوبات على هذه الأفعال ، وعلى القاضي تطبيق ما يضعه المشرع 

 ً قسم انون، سنللق في هذا الشأن وللإحاطة بالأساس القانوني الجريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا

 ولي،لى فرعين تتناول في الأول الأساس القانوني للجريمة على الصعيد الدهذا المطلب إ

 .(2) وتخصص الثاني لبيان الأساس القانوني للجريمة على الصعيد الوطني

 الأساس القانوني للجريمة على الصعيد الدولي

الاهتمام حظيت مسألة النفايات الخطرة باهتمام كبير في مجال القانون الدولي ، ونجد أساس هذا 

 والحماية في الاتفاقيات الدولية والجهود الدولية المتمثلة بالمنظمات الدولية.

 ٢٢۱ ص ،۱۹٤۸ القاهرة، العربي، الفكر دار ،۱ج الجنائي، القانون مبادئ راشد، أحمد علي( 1)

 .بعدها وما ٢۱٦ ص ،۱۹۸۱ ناشر، بلا ،۱ج العقوبات، قانون في العامة الأصول شرح على أنور يسر(   2)
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 أولا : الاتفاقيات الدولية

دارتها ية إهناك كثير من الاتفاقيات الدولية التي عالجت موضوع النفايات الخطرة من حيث كيف

الخطرة  اياتوالتعامل معها والمحافظة عليها، ومنها اتفاقية )بازل( بشأن التحكم في نقل النف

للجريمة،  عنها عند بحث الركن الخاص التي سيتم التكلم ٢٠٠۵والتخلص منها غير الحدود لسنة 

ي دخلت حيز ، الت(۱۹۹۱واتفاقية )باماكو( الحظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا لعام )

 التي سيتم التكلم عنها عند بحث الركن الخاص للجريمة.( ۱۹۹۸التنفيذ سنة )

 ثانيا: المنظمات الدولية

حفاظ المهتمة بطريقة أو بأخرى بحماية البيئة والسعت بعض المنظمات الدولية المتخصصة 

دود الح عليها إلى وضع برامج في اطار تنظيم التعامل بالنفايات الخطرة من حيث نقلها عبر

مة ت هي منظنظماالدولية ، وذلك في اطار التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، ومن هذه الم

 لية.الصحة العالمية، والمنظمة البحرية الدو

 منظمة الصحة العالمية - 1

سعت منظمة الصحة العالمية منذ نشأتها إلى الاهتمام بحماية البيئة من النفايات الخطرة، إذ تعد 

حماية البيئة من النفايات الخطرة، صميم اختصاص المنظمة وفقا للأهداف التي تسعى المنظمة 

ً على صحة (، ويرجع ذلك إلى تأثير تلك النفايات في ٢٠لتحقيقها ) البيئة ، مما ينعكس سلبا

الإنسان، وما يؤدي إليه من ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض وزيادة الوفيات، فضلاً عن تأثير 

، وقد أصدرت (٢۱ظروف التطور التقني في تسهيل انتقال الأمراض وإيجاد أنواع جديدة منها )

( بشأن تصريف النفايات ۱۹۹٠أيار سنة  ۱٥منظمة الصحة العالمية تقريرها المؤرخ في ) 

الخطرة، وقد تضمن التقرير مجموعة من النقاط تدعو في مجملها إلى حماية البيئة والصحة 

البشرية من خلال تشجيع تقليل النفايات الخطرة لأن ذلك الوسيلة الأنجع للتخفيف من أثر المواد 

بيئياً من الناحية البيئية  الخطرة على البيئة والصحة، وتصريف النفايات الخطرة على نحو سليم

 وفقا لمعايير المنظمة البحرية الدولية

 ٢٢۱ ص ،۱۹٤۸ القاهرة، العربي، الفكر دار ،۱ج الجنائي، القانون مبادئ راشد، أحمد علي( 1)

  ٢۱٦ ص ،۱۹۸۱ ناشر، بلا ،۱ج العقوبات، قانون في العامة الأصول شرح على أنور يسر( 2)

 ،٢٠٠۳ ، الحلبي منشورات الأول المجلد غاروه لرينيه والخاص العام العقوبات قانون موسوعة صلاح،(  3)

 ٢٢٢ ص
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لمادة اوجب تعد حماية البيئة البحرية، من أهم نشاطات المنظمة البحرية الدولية فهي تسعى بم

ة والملاح حريةالأولى من اتفاقية إنشاء المنظمة، إلى تبني المعايير العملية بشأن السلامة الب

هذه متعلقة بة الرية، فضلا عن منع ومراقبة التلوث البحري من السفن، وبيان الجوانب القانونيالبح

 نشئت سنةوث أالأمور، ولتسهيل المهام الموكلة للمنظمة في مجال حماية البيئة البحرية من التل

لية دوت اللجنة البيئة البحرية، لتسهيل المهام الملقاة على المنظمة بموجب الاتفاقيا ۱۹۷۳

مكن من م، وفي أطار توفير أكبر قدر  (1) للسيطرة على التلوث الناتج عن السفن والتحكم به

قرار لى إإحماية للبيئة ولاسيما المياه البحرية من النفايات الخطرة ، فقد بادرت المنظمة 

تفاقية يات: الاتفاقالاتفاقيات الدولية ، التي تعالج موضوع التلوث في البيئة البحرية، ومن هذه الا

، أتسمت ۱۹۷٢نفايات وما سواها من المواد العام الدولية لمنع التلوث البحري بواسطة اغراق ال

ن التلوث لبحرية مئة اهذه الاتفاقية بالصفة العالمية وبالطابع الوقائي، أي أنها تهدف إلى وقاية البي

نة فة الممكر كاالناجم عن إغراق النفايات، ولهذا أقرت واجب الدول في اتخاذ الإجراءات والتدابي

 تعرض بواسطة إغراق النفايات أو أي مواد ضارة أخرى يمكن أنلمنع تلوث البيئة البحرية 

أو نضر  رية،الصحة الإنسانية للخطر أو تضر بالثروات الطبيعية أو بالحيوانات والنباتات البح

رار رقم (، وأصدرت المنظمة كثيراً من القرارات أهمها الق٢٥بالأغراض الترفيهية للبيئة )

دة د ، ومناشاقية بازل للتحكم في النفايات الخطرة عبر الحدوالخاص باتف( ۱۹۹٢( لعام )٤٢/۱۳)

قل نسبب الدول لتطبيق الأحكام الخاصة بتلك الاتفاقية، التي عالجت تلوث أعماق البحارة ب

نفايات بال النفايات الخطرة أو إغراقها في المحيطات، مما يسبب ذلك في تلوث المياه البحرية

 . (2)السامة والذرية 

 لأساس القانوني للجريمة على الصعيد الوطنيا : اثاني

فقد جاء  ٢٠٠٥تجسد الأساس القانوني للجريمة محل البحث في الدستور العراقي الصادر سنة 

منه أنه " اولاً: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة. ثانياً: تتكفل الدولة ( ۳۳في المادة )

ً يعالج حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ  عليها"، أنا على نطاق القوانين فلم تجد نصا

( ۱۹٦۹لسنة )( ۱۱۱موضوع النفايات الخطرة في نصوص قانون العقوبات العراقي رقم )

 (3) المعدل بحسب ما أطلعنا عليه

 ٢٢۱ ص ،۱۹٤۸ القاهرة، العربي، الفكر دار ،۱ج الجنائي، القانون مبادئ راشد، أحمد علي( 1)

 .بعدها وما ٢۱٦ ص ،۱۹۸۱ ناشر، بلا ،۱ج العقوبات، قانون في العامة الأصول شرح على أنور يسر(   2)

 ٢٢٢ ص ،٢٠٠۳ ، الحلبي منشورات الأول المجلد غاروه لرينيه والخاص العام العقوبات قانون موسوعة صلاح،(  3)
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انون بقة إلا أن المشرع العراقي قد عالج الجريمة محل البحث ضمن القوانين الخاصة المتمثل

لوزير أو من على أنه أولاً : ل( ۳۳إذ نصت المادة ) ٢٠٠۹لسنة ( ٢۷حماية وتحسين البيئة رقم )

 لمؤثر فياامل يحوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة أولا لإزالة الع

غلق مل أو الالع قافعشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزير إي( ۱٠)

اعاة انياً: مع مرثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة. ث( ۳٠المؤقت مدة لا تزيد على )

 ل وظيفته نقلاالأحكام المنصوص عليها في البند )أولا( من هذه المادة للوزير أو من يحوله ممن 

 ( ۱٠٠٠٠٠٠٠تزيد على )مليون دينار ولا ( ۱٠عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن .. )

ً حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا ال ن قانوعشرة مليون دينار تكرر شهريا

 . (1) موجبهوالأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة ب

ص عقوبة اشد ين ( فقد نصت على الآتي : " أولاً : مع عدم الإخلال بأية۳٤أما المادة )          

وجبه صادرة بمت العليها القانون يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانا

 نار ولامليون دي(  ۱٠٠٠٠٠٠ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن )( ۳بالحبس لمدة لا تقل عن )

ي لعقوبة فعشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين . ثانياً : تضاعف ا( ٢٠٠٠٠٠٠٠تزيد على )

لبنود )ثانيا( ( يعاقب المخالف لأحكام ا۳٥كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة ، ونصت المادة )

لنفايات د أو امن هذا القانون بالسجن ويلزم بإعادة الموا( ٢٠و )ثالثا( و )رابعا( من المادة )

مادة ت الالخطرة أو الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض، إذ نص

و دفن أو ادخال أ ول أوفي الفقرتين )ثانيا ورابعا( على أله: " يمنع ما يأتي: ثانياً: نقل أو تدا( ٢٠)

ا يمة بيئيلسلاام الطرق اغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات الخطرة أو الاشعاعية إلا باستخد

ية. لمعناواستحصال الموافقات الرسمية على وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة 

فقات لمواارابعاً: ادخال ومرور النقابات الخطرة والاشعاعية إلا بعد اشعار مسبق واستحصال 

 .(2) الرسمية"

 الركن عن سيكون الأول:  مطلبين إلى المبحث تقسيم بنا يقضي الأمر فأن الجريمة أركان لبيان

 والمعنوي بالمادي تتمثل التي العامة الأركان لبيان الثاني وتخصص للجريمة الخاص

 

 ۳۷۱-۳۷٠ من ،۱۹۸٦ مصر، الجامعية، المطبوعات دار العام، القسم العقوبات قانون عامر، أبو زكي محمد( 1)

 ٢٠-٤٠ ص ٢٠۱۱٠ السنهوري مكتبة ، العقوبات قانون في الإجرامية النتيجة هيلي نصار( 2)
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 أركان جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون العراقي :  الثانيالمطلب 

 الأركان العامة للجريمة : اولا

 تحققتتكون الأركان العامة للجريمة من ركن مادي وركن معنوي ومن دونهما لا يمكن أن ت

 عنوي.ن المفرعين نبين في الأول الركن المادي وفي الثاني الكالجريمة وهذا ما سنتناوله في 

 الركن المادي للجريمة -1

ً للقانون من ثلاثة ع وهي  ناصرويتكون الركن المادي الجريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا

 السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية وعلاقة السببية التي سنبينها وفقا للآتي:

 الاجراميالسلوك  -أولاً: 

هو العنصر الأول من عناصر الركن المادي لأي جريمة عمدية أو غير عمدية، وقد عرف 

من قانون العقوبات النافذ الفعل بالقول "كل ( ۱۹( من المادة )٤المشرع العراقي في الفقرة )

لك تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا أم سلبياً كالترك والامتناع مالم يرد نص على خلاف ذ

، وعرفه الفقه على أنه "كل حركة أو مجموعة من الحركات العضلية الصادرة عن الجاني ، 

ولا يكون السلوك الاجرامي في صورة  والنوع باختلاف غاية الجاني وتختلف من حيث الطبيعة 

واحدة في الجرائم كافة، وإنما قد يكون ايجابيا وتسمى الجريمة بهذه الصورة الجريمة الايجابية، 

(، وفي اطار الجريمة محل البحث، ۳٥وقد يكون سلبي، وفي هذه الحالة تسمى بالجريمة السلبية )

يستلزم تحقق السلوك الاجرامي أن يرتكب السلوك على وفق الصور المحددة بموجب المادة 

قانون حماية تحسين البيئة العراقي، وأن يكون بصورة مخالفة للقانون، أي خلافاً للقواعد ( ٢٠)

ي حددها قانون حماية تحسين البيئة العراقي والتعليمات الصادرة بموجبه، أما عن نوع السلوك الت

الذي يتطلبه المشرع الذي يمثل اعتداء على مصلحة جديرة بالحماية، لقد حددت الفقرتين ثانيا 

 من قانون حماية وتحسين البيئة النافذ صور السلوك المكون للجريمة( ٢٠ورابعا( من المادة )

 :(2) وهي كالآتي

 

 .بعدها وما ٢۱٦ ص ،۱۹۸۱ ناشر، بلا ،۱ج العقوبات، قانون في الأصول شرح على أنور يسر(   1)

 ، حلبيال منشورات الأول المجلد غاروه لرينيه والخاص العام العقوبات قانون موسوعة صلاح،عبد (  2)

 ٢٢٢ ص ،٢٠٠۳
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ؤثر قصد به كل ما يؤدي إلى تحريك المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر وتالتداول : ي -۱

و أنفجار ، للا تأثيرا ضاراً في صحة الإنسان والبيئة مثل المواد المعدية والسامة ، أو القابلة

 أو زينهاو تخالاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة وكل ما يؤدي إلى تحريكها وحرقها أو نقلها أ

 .(1)معالجتها أو استخدامها 

كون يد أن المشرع العراقي قد أشار إلى التخزين بصورة عامة مع اشتراط أن التخزين: نج -٢

ً للقانون أو للأنظمة والتعليمات والموافقات الأصولية لنكون  لجريمة، امام أذلك التخزين خلافا

و يكون أا ، الهدف منه المتاجرة به وفي بعض الأحيان نرى أنه قد يكون التخزين للمواد الخطرة

د ا بعجزءاً من مشروع اجرامي آخر بقصد اخفائها عن السلطات المختصة ؛ ليتسنى استخدامه

مشرع ل الحين في ارتكاب جرائم خطرة قد تصل إلى مرتبة الجريمة الإرهابية ، مما يتطلب تدخ

 مها.لتعديل النص أعلاه واستدراك مثل هذه الحالات بالنص على تحري

ربة إلى الت الدفن: قد يؤدي طمر النفايات الخطرة وفضلات الصناعة في مجال المواد النووية في

موجودة ل التحلل أنواع من المواد الكيمياوية تؤدي إلى انبعاث غازات داخلية أو تسرب السوائ

مما  الجوفية هميافي تلك المواد النفايات الخطرة إلى التربة وطبقاتها الجيولوجية، وقد تمتزج بال

 المائية بيئةيؤدي إلى تلوثها مما ينعكس سلبا على التربة ، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى تلوث ال

ة والزراعية على وجه الخصوص من خلال انتقال الملوثات إلى المواد المزروعة والثرو

 الحيوانية.

لال إغراق النفايات أو الاغراق  : يعد الاغراق إحدى صور السلوك الاجرامي الذي يتم من خ -ه 

المواد الضارة الخطرة في مياه البحر لغرض التخلص منها لأسباب معينة لدى الجاني ، مما 

يشكل تهديدا المحتويات البحر ) المواد الطبيعية( التي بدورها تؤثر في حياة الأفراد ولا تمثل 

لمياه فقد يكون الاغراق عن الوسيلة التي يتم من خلالها الاغراق ، فالنتيجة واحدة وهي تلويث ا

طريق إلقاء المواد الخطرة بواسطة السفن أو من خلال تسريبها بصورة خاصة غير ظاهرة 

للعيان، أو من خلال اللقاء بالطائرات سواء في المياه الإقليمية مباشرة أو بالمياه العامة )اعالي 

ة ليست بالبعيدة، وتتساءل البحار( ، ولكن بمساحة قريبة مما يساعد على وصول التلوث في مد

رى ما هو القانون هنا عن حالة إذا حصل تلوث النهر دولة ما ، وتحققت النتيجة في دولة أخ

 .(2)الواجب التطبيق

 ٢٠-٤٠ ص ٢٠۱۱٠ السنهوري مكتبة ، العقوبات قانون في الإجرامية النتيجة هيلي نصار المحروس( 1)

 ص ، ۱۹۸۳ ، نشر مكان بلا القاهرة، جامعة المطبعة العام القسم العقوبات قانون شرح مصطفی، محمود (2)

۱۹٠ . 
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نه " تسري ( منه نصت على أ٦بالرجوع إلى قانون العقوبات العراقي النافذ نلاحظ أن المادة )

 ي العراقفكبة أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق، وتعتبر الجريمة مرت

، وبما ق فيه"حقن يتأاذا وقع فيه فعل من الأفعال المكونة لها أو اذا تحقق فيه نتيجتها أو كان يراد 

ت قوباأن الاغراق كسلوك إجرامي هنا في هذه الجريمة، فيكون الفاعل خاضعاً القانون الع

كن لالعراق  ق فيالعراقي إذ تحققت نتيجة فعله ) التلويث داخل العراق ، أو إذا أريد لها أن تتحق

ين مع مكان لأسباب أخرى حالت دون ذلك كاتخاذ إجراءات المعالجة التلوث ، أو حصر ذلك في

لإقليم اأن دولة لي بقبل دخوله للمياه الإقليمية العراقية، والله على وفق أحكام قواعد القانون الدو

لك تمصدر التلوث هي التي تتحمل المسؤولية عن التلوث للدول المجاورة ، ويمكن تحديد 

 . (1)المسؤولية عن طريق عقد الاتفاقيات الدولية تلافيا للنزاعات بين الدول 

لتخلص من النفايات الخطرة بعد التخلص من النفايات الخطرة صورة من صور السلوك ا -

ة ومن لبيئالاجرامي والتي تتحقق بالتخلص من النفايات الخطرة بطرق غير سليمة من الناحية ا

ها دون استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة قانونا على وفق تعليمات يصدر

 .بيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلكوزير الصحة وال

ادخال ومرور النفايات الخطرة يتحقق السلوك للجريمة أيضا من إدخال النفايات الخطرة بطرق 

غير سليمة من الناحية البيئة ومن دون استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة قانونا 

ل الموافقات الرسمية على وفق أحكام أو مرور هذه النفايات من دون اشعار مسبق واستحصا

(، الذي منع المشرع فيهما نقل أو تداول أو ادخال أو دفن ٢٠الفقرتين )ثانيا ورابعا( من المادة )

أو اغراق أو تخزين ، أو التخلص من النفايات الخطرة أو الاشعاعية إلا باستخدام الطرق السليمة 

عليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة بيئيا واستحصال الموافقات الرسمية على وفق ت

المعنية وكذلك ادخال ومرور النفايات الخطرة والاشعاعية إلا بعد اشعار مسبق واستحصال 

أي لا  (2)ويمكن أن ترتكب هذه الجريمة من قبل أشخاص طبيعية أو معنوية  الموافقات الرسمية.

من أشخاص عدة سواء بمساهمة  يقتصر ارتكابها على الأشخاص الطبيعية ويمكن أن ترتكب

أصلية أو تبعية أن يسهم أشخاص في ارتكابها بإحدى صور السلوك الاجرامي السالفة الذكر على 

( من قانون العقوبات أو قد يسهم بارتكابها بإحدى صور الاشتراك المشار ٤۷وفق أحكام المادة )

 ( من قانون العقوبات العراقي .٤۸إليها في المادة )

 

 ۱۳٥-۱۳٤ ص ،۱۹٦۹( 1) العدد القانون مجلة العامة الإدارة ضد الموظفين جرائم سلامة، أمونم ( ٢) 

 . ٢٠٠۹ لسنة( ٢۷) رقم العراقي البيئة وتحسين حماية قانون لتشريع الموجبة الأسباب (۳)
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 الركن المعنوي للجريمة الاول: الفرع 

ذ ، ويأخجريمة لجاني والركن المادي لليعرف الركن المعنوي بأنه الرابطة النفسية بين ا        

رائم الج الركن المعنوي للجريمة احدى الصورتين، فإما أن يتخذ صورة القصد الجرمي وذلك في

سة يمكن لدرااالعمدية، أو أن يتخذ صورة الخطأ في الجرائم غير العمدية، وبما أن الجريمة محل 

قط ، فدية لعراقي تطرق إلى الصورة العمأن تتحقق بكلا الصورتين على الرغم من أن المشترع ا

  . لذا سوف نتطرق في دراستنا إلى القصد الجرمي والخطأ غير العمدي

 القصد الجرمي -أولاً : 

الفعل  تكاببين المشرع العراقي المقصود بالقصد الجرمي على أنه توجيه الفاعل ارادته إلى ار

ً إلى نتيجة الجريمة التي   للقصد، وعت أو أي نتيجة جرمية أخرى وقالمكون للجريمة هادفا

 الجرمي عنصران هما

ً بالسلوك والنتيجة لق فيما يتع، و العلم والإرادة ، أما عنصر العلم فيجب أن يكون الجاني عالما

ً بماهية الفعل الذي يرتكبه، وبخطورة الفعل  ول ، لتداابالسلوك فيجب أن يكون الجاني عالما

خالف له مالاغراق، وأن يعلم الجاني بعدم مشروعية فعله ، وأوالتخزين، والدفن ، والنقل، و

عالماً  جانيللقانون والتعليمات الصادرة بموجبه أنها فيما يتعلق بالنتيجة، فيجب أن يكون ال

أجياله، وسان بالنتيجة المترتبة على فعله ، وهي الأضرار بالعناصر الأساسية للبيئة وصحة الإن

مة لجريارتكاب فعل معين من أجل تحقيق النتيجة هو ما يميز ا فتوجيه الجاني لإرادته نحو

 .ي لديه لجرم يتحقق القصد االعمدية عن غير العمدية، فلو لم يكن الجاني يعلم بالنتيجة ، فلا

 الخطأ غير العمدي -ثانيا : 

لجرائم يتخذ الركن المعنوي في الجريمة غير العمدية صورة الخطأ، إذ يتم من خلاله التمييز بين ا

العمدية وغير العمدية ، وتتضح أهمية الجرائم التي ترتكب عن طريق الخطأ في أن النتيجة 

المترتبة عليها قد تتماثل مع نتيجة الجرائم العمدية مما يسوغ تدخل المشرع لتجريم هذا النوع من 

  .الأفعال 

  15 ص ،رةالقاه العربية النهضة دار الجنائي، القانون نطاق في النووي بالإشعاع التلوث قشقوش هدى( 1)

 بيروت، الحقوقية، الحلي منشورات البيئة، الحماية الدولي القانوني النظام الحديثي الرحمن عبد صلاح( 1) 

 ۱٢٠ ص ،٢٠۱٠
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ورة توافر وأيا كانت الجريمة غير العمدية فهي لا تختلف عن الجريمة العمدية لضر          

غير  صورةبعنصر الإرادة القيام الركن المعنوي فيها، وهذا شأن جريمة محل البحث، فلقيامها 

ً دون أن ن تكو عمدية ينبغي لإرادة الجاني أن تنصرف إلى ارتكاب فعل معاقب عليه قانونا

بد من ة، ولايسعى إليه الجاني سواء كانت النتيجة الضارة محدودة أم غير محدودالنتيجة غرضاً 

ك ني للسلوالجا ، وأن ارتكابك متمتعاً بكامل أدراكه أو وعيه أن يكون الجاني عند ارتكابه السلو

الذي  لحذرالمكون للجريمة بصورة الخطأ غير العمدي يكون ناتج أنا لعدم اتخاذه الحيطة أو ا

الضارة  تائجيتبعه الشخص العادي، أو عدم قيامه بالاحتياطات اللازمة والضرورية لمنع هذه الن

عالجة مع العراقي قد أغفل ، ومن الملاحظ أن المشرتوقع النتائج الضارة عن فعله أو عدم 

 باه ، أولانتاالجريمة فيما لو ارتكبت بطريق الخطأ بمختلف صوره الاهمال أو الرعونة ، أو عدم 

ل مع ي التعامها فعدم الاحتياط أو مخالفة القوانين والتعليمات والأنظمة التي يفرض القانون اتباع

نجد أن  ظرناا في هذه الحالة من وجهة نالنفايات الخطر الغرض معالجتها ، أو عدم تسريبها وهن

، إلا  لخطأاتحقق جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافاً للقانون بصورة غير عمدية أي عن طريق 

هنا واب، أن المشرع لم يشر إلى ذلك وهذا الأمر قد يترك مرتكبها خارج محمل التجريم والعق

ارة ى إدلعراقي على تحريم والعقاب علنقترح أن يتم النص في قانون حماية وتحسين البيئة ا

حة لصيئة واالب النفايات الخطرة خلافاً للقانون بصورة الخطأ و لما تمثله من الخطورة ذاتها على

لعقاب م واوهنا تقترح أن يتم النص في قانون حماية وتحسين البيئة العراقي على تحري العامة

لبيئة ها على اذات الخطأ ، لما تمثله من الخطورة على إدارة النقابات الخطرة خلافاً للقانون بصورة

 والصحة العامة.

 قوبة جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون العراقي: ع نيالثا الفرع

تكاب ى ارالاستكمال بحث الجريمة محل الدراسة لابد من بيان الآثار الموضوعية المترتبة عل

خصص بين تعلى مرتكبيها ، التي ستتناولها في مطلالجريمة التي تتمثل بالعقوبات التي تفرض 

 الأول لبيان العقوبة الأصلية للجريمة والثاني للعقوبات الفرعية للجريمة.

 

 ۱٦ ص ، رة،القاه العربية النهضة دار الجنائي، القانون نطاق في النووي بالإشعاع التلوث قشقوش هدى( 1)

 19 ص ، السابق , المصدر قشقوش هدى( 2)
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 العقوبة الأصلية للجريمةاولا : 

ً للقانون محل بحثنعاقب المشرع العراقي على جريمة إدارة النفايات ا قوبة عبا لخطرة خلافا

ي تنص ( من قانون حماية وتحسين البيئة، الت۳٥السجن بصورة مطلقة كما وردت في المادة )

يلزم وبالسجن  قانون)رابعا( من هذا العلى أن " يعاقب المخالف لأحكام البنود )ثانيا( و )ثالثاً( و 

منة مع آيقة بإعادة المواد أو النقابات الخطرة أو الاشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطر

قانون  من( ۸۷التعويض، وبذلك فأن المشرع عد الجريمة من نوع الجنابة، وقد بينت المادة )

لمخصصة ية ايه في احدى المنشآت العقابالعقوبات العراقي مفهوم السجن بأنه ابداع المحكوم عل

دة ؤقتا، ومان مكقانوناً لهذا الغرض لمدة عشرين سنة إن كان مؤيداً والمدد المبينة في الحكم إن 

لك ذالسجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف 

 ال"،وعشرين سنة في جميع الأحو ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس

 لخاصوعليه بما أن المشرع العراقي قد أورد لفظ السجن بصورة مطلقة في النص العقابي ا

صود هنا هو ( من قانون حماية وتحسين البيئة، فأن المق۳٥بالجريمة محل البحث بموجب المادة )

ه حدي لحكم بالسجن بينالسجن المؤقت، ومن جانب آخر يتضح لنا أن القاضي له الحرية في ا

ة زائيالأدنى والأعلى مالم ينص القانون على خلاف ذلك، ولم يكتفي المشرع بفرض عقوبة ج

 تمثلعلى مرتكب الجريمة بل رتب جزاءات أخرى ذات طابع مدني نص عليها في ذات المادة ت

 ى منشأهاإل رةبإعادة الحال على ما كان عليه، أي بمعنى على مرتكب الجريمة إعادة المواد الخط

ية ين البيئقوانوفي حالة التعذر بإعادتها يتم التخلص منها بطرق آمنة مع التعويض، فالهدف من ال

ت أضر لا يكون يردع مرتكب الجريمة فحسب، بل لابد من اصلاح ما ارتكبه من الأفعال التي

ب موجذلك ببالمصلحة المحمية من جراء أعماله المخالفة ، كذلك نص المشرع على التعويض و

ن مابه ضرر ( من قانون حماية وتحسين البيئة، ويقصد به دفع مبلغ من المال لمن أص۳٥المادة )

الف الفعل المخالف للقانون، وهو جزاء يفرض على أساس الضرر الذي تحقق من الفعل المخ

 . (1)للقانون ، وأيا كانت طبيعة هذا الضرر سواء كان ضرراً مادياً أم معنوياً 

 

 

 الثاني، العدد لحقوقا مجلة ، البيتي الدولي القانون تطوير في الدولية المنظمات دور العوضي الله عبد بدرية (1)

 ٢٠ ص ،۱۹۹۷ التاسعة، السنة
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 الركن الخاص )محل الجريمة( :ثانيا 

يث كل جريمة بحسب طبيعتها بح يقصد بالركن الخاص " مجموعة من العناصر التي تقتضيها

 ريمةعلى تمييز جريمة عن ج تكون خاصة بجريمة معينة بذاتها تلازمها دون غيرها، وتعمل

ن أومحل الجريمة يجب أن ينصب على النفايات الخطرة ، ومما تجدر الإشارة إليه أخرى 

ن حسياية وتالمشرع العراقي أورد مصطلحات المواد الخطرة والنفايات الخطرة في قانون حم

لثانية( منه ، فقد عرف في الفقرة )عاشرا( من المادة )ا(٢٠٠۹لسنة )( ٢۷البيئة العراقي رقم )

مة عن ير الناجلتدواالنفاية بأنها المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير القابلة للاستخدام أو 

أنها : بتها من المادة ذامختلف أنواع النشاطات، وعرف النفايات الخطرة في الفقرة )حادي عشر( 

نسان أو للإ " النفايات التي تسبب أو يحتمل أن تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضررا خطيرا

 البيئة"، 

دود ها عبر الحوقد عرفت اتفاقية )بازل( بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص من      

اء يجرى بأنها : " مواد أو أشي( ٢ادة )من الم( ۱النفايات الخطرة في الفقرة ) ٢٠٠٥لسنة 

وطني"، ن الالتخلص منها أو ينوى التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانو

لخطرة أو النفايات الإدارة بأنها: " جمع النفايات ا( ٢/٢كما عرفت الاتفاقية المذكورة في المادة )

قد عرفت (، و٢۹عناية اللاحقة بمواقع التخلص )الأخرى ونقلها والتخلص منها بما في ذلك ال

 .(2)( ۱۹۷٠( التي تم تأسيسها عام )USEPAوكالة حماية البيئة الأمريكية )

  العقوبات الفرعية للجريمةثالثا : 

ة وذلك رازييطلق مصطلح العقوبات الفرعية على العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحت

ه العقوبات من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، وتلحق هذهـ( ٢٢٤استناداً للمادة )

  ن :ومنها نوعيالقانون أم بناء على حكم قضائي  بالعقوبات الأصلية سواء كان ذلك بحكم

 

 

 ،۱۹۹۸ ، بغداد الزهراء، مطبعة ،1 ج ،1ط العامة، العقوبات قانون شرح في الوسيط , حسين علي( 1)

 .۳۹٠ص

 ٢٢۱ ص ،۱۹٤۸ القاهرة، العربي، الفكر دار ،۱ج الجنائي، القانون مبادئ راشد، أحمد علي( 2)
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 العقوبات التبعية -أولاً 

محكوم ق التفرض العقوبة التبعية عند الحكم على الجاني بعقوبة السجن وهي العقوبة التي تلح

لحرمان من ا(، ومن هذه العقوبات ٢عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم )

السجن ب( من قانون العقوبات على الله: الحكم ۹٦بعض الحقوق والمميزات، إذ نصت المادة )

ن مليه عؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم الم

أن  -٢خدمات التي كان يتولاها . الوظائف وال -1السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية 

أو ا في المجالس الإدارية أو البلدية أن يكون عضو -۳يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس التمثيلية 

راً أو اً أو قيماً أو وكيلاً .. أن يكون مالكاً أو ناشأن يكون وصي -٤احدى الشركات أو مدير لها . 

ً لتحرير إحدى الصحف، هذا وأن المحكوم عليه بالسجن المؤيد أو المؤقت لا ي ع أن ستطيرئيسا

ة وذلك شخصييدير أمواله أو التصرف فيها بغير الإيضاء والوقف إلا بأذن من محكمة الاحوال ال

ما سبق محظ من يوم صدور الحكم إلى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر يلا

ن م لكأن قانون العقوبات العراقي يجعل من عقوبة الحرمان من بعض الحقوق والمميزات وكذ

ى حتو إدارة الأموال أو التصرف فيها عقوبة تستمر من يوم صدور الحكم على المحكوم عليه

 من السجن. إخلاء سبيله

 التدابير الاحترازية -ثانيا 

تكاب ن ارميقصد بالتدابير الاحترازية " مجموعة من الاجراءات التي تفرض على الجاني لمنعه 

ن متمع الجريمة مستقبلاً والهدف من فرض التدابير الاحترازية على الجاني هو وقاية المج

لك تمن  جهتدفعه لارتكاب الجريمة مرة أخرى فضلاً عن علاخطورة الجاني الاجرامية التي قد 

ريمة ، وفي نطاق دراستنا في الجريمة محل البحث قد يكون مرتكب الجالخطورة الإجرامية 

لافاً رة خيتمتع بشخصية معنوية كأن يكون مؤسسة أو مصنع أو معمل قام بإدارة النفايات الخط

حرق أو و الأللجريمة التداول أو التخزين أو الدفن  للقانون بإحدى صور السلوك المادي المكون

 (۸٠ادة )الم النقل أو الاغراق فقد أقر المشرع العراقي المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في

 . (1) ۱۹٦۹لسنة  ۱۱۱وبات العراقي رقم من قانون العق

 

 الخطرة لنقاباتا تصريف والاربعون الثالث فصلها في العالمية الصحة جمعية تقرير العالمية، الصحة منظمة( 1)

 ٢-۱ ص ،۱۹۹٠ آثار ۱٥٠۱٠ رقم مؤثر ورقة/  ب/  ٤۳ ج
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 الخاتمة

فاً خطرة خلات البعد أن انتهينا بفضل الله وعونه من دراسة بحثنا الموسوم ) جريمة إدارة النقابا

 للقانون العراقي( توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات والمقترحات الآتية:

 أولا: الاستنتاجات

ً للقانون العراقي بأنها:  تعرفنا على (1 وك كل سل"جريمة إدارة النقابات الخطرة خلافا

ت إيجابي أم سلمي صادر عن شخص طبيعي أو معنوي مخالف للقانون والتعليمات ذا

ة ض حياالعلاقة الذي من شأنه أن يؤدي إلى سوء التصرف بالنفايات الخطرة إلى تعري

 والبيئة بشكل عام للخطر".الناس وصحتهم 

 قانونالمشرع العراقي بين المواد الخطرة والنفايات الخطرة، من ضمن نصوص ال بين (2

 ناً.قانو وهذا الحاء صالب، وذلك لمنع استغلال تلك المواد في الحالات غير المشروعة

إن إدارة النفايات الخطرة تكون مشروعة بشرط الحصول على ترخيص على وفق  (3

 لسنة( ٢۷رقم ) والتعليمات النافذة ، ومنها قانون حماية وتحسين البيئة العراقيالقوانين 

 ٢٠۱٥لسنة ( ۳وتعليمات إدارة النقابات الخطرة في العراقي رقم )( ٢٠٠۹)

حيث  تتمثل طبيعة الجريمة من حيث الحق المعتدى عليه بأنها جريمة اعتيادية ومن (4

وقتية ائم الي سلوك اجرامي ، وأنها من الجر، التي تتطلب لتحققها ارتكاب الجانلسلوك ا

مشرع رط الالتي تقع وتنتهي بوقوع الفعل الإجرامي، وتعد من جرائم الخطر التي لم يشت

كاب لتحققها أن يرتب على الفعل نتيجة اجرامية أو ضرر معين بل تحقق بمجرد ارت

 الفعل الاجرامي .

هي  قانونلنقابات الخطرة خلافا للمن الأهداف التي دفعت المشترع إلى تحريم إدارة ا (5

نمية ق التحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة الإنسان، ومستقبل اجياله، وتحقي

 المستدامة والمحافظة على التنوع الاحيائي والتراث الثقافي الطبيعي.

يه ان علكعاقب المشرع على الجريمة محل الدراسة بعقوبة السجن وإعادة الحال إلى ما  (6

 التعويض عن الأضرار الناجمة عنها. مع
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 ثانيا: التوصيات

لى إعامة تشديد عقوبة الجريمة إذا كان ارتكابها بقصد الأضرار بالبيئة أو الصحة ال (1

سنوات وذلك لوجود خطورة اجرامية في شخص مرتكب ( ۱٠السجن مدة لا تقل عن )

 الفعل ، الذي تمثل بقصد الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة.

 وضع نظام أمني بينني متكامل على جميع الأصعدة القانونية والصحية والبيئة (2

ت ات ذاوالاقتصادية والأمنية والعلاقات الخارجة، وذلك في تضافر الجهود بين الجه

فق وعلى  العلاقة في وضع هذا النظام ، والعمل على حمايته وتدريب الكوادر وإعدادهم

 ئة.البي العلمية الحديثة ، التي تسهم في حماية المعاير الفنية وتجهيزهم بالوسائل

ً للقانون بصورة ال (3 ي خطأ فأن ينص المشرع على تحريم إدارة النفايات الخطرة خلافا

ق بطري قانون حماية البيئة العراقي وتحسينها ، كونه أفضل معالجة فيما لو ارتكبت

خالفة م، أو عدم الاحتياطالخطأ بمختلف صوره الاعمال أو الرعونة ، أو عدم الانتباء أو 

 لعامة .صحة االقوانين والتعليمات والانظمة(، التي تمثل الخطورة ذاتها على البيئة وال

 تقول تفعيل دور وزارة الصحة والبيئة من خلال تشكيل لجان عليا من ذوي الاختصاص (4

تها قتي خلإجراء مسح بيني شامل في أنحاء العراق كافة، وتحديداً المخلفات الخطرة ال

 الحروب أو المخلفات الصناعية.

رور أو م دعو زيادة اتخاذ إجراءات صارمة المراقبة المنافذ الحدودية و المنع دخولن (5

ها ن احتوائفاً مالنفايات الخطرة، فضلاً عن مراقبة مياه الانتحار الداخلية إلى العراق خو

ي قليمالدولي والإتفعيل التعاون و رة صادرة عن مصانع من دول الجوارعلى نفايات خط

 ئي.في مجال تسهيل دور الإنتربول في القيام بأعماله من أجل حماية الأمن البي
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 المصادر والهوامش :

  القران الكريم 

 الكتب اولا

 مجلة ، يتيالب الدولي القانون تطوير في الدولية المنظمات دور العوضي الله عبد بدرية  (1) 

 ٢٠ ص ،۱۹۹۷ التاسعة، السنة الثاني، العدد الحقوق

، ص ۱۹٤۸، دار الفكر العربي، القاهرة، ۱علي أحمد راشد، مبادئ القانون الجنائي، ج( 2)

٢٢۱ ۱٢٥  

ة ، مطبع1، ج 1علي حسين خلف الوسيط في شرح قانون العقوبات النظرية العامة، ط (3)

 ۳۹٠، ص۱۹۹۸الزهراء، بغداد ، 

، ص  ۱۹۸۳،  مطبعة جامعة القاهرةالقسم العام ال، شرح قانون العقوبات ىمحمود مصطف (4) 

۱۹٠ . ۱٦. 

 ٢٠-٤٠  ,محروس نصار هيلي النتيجة الإجرامية في قانون العقوبات ، مكتبة السنهوري ( 5)

 ۸٠ص  ۱۹٦٢دار المعارف ، القاهرة  حكام العامة في قانون العقوبات، مصطفى السعيد الا(6)

، ٢٠٠٦لقاهرة، ة العربية، ادار النهضي، ئعن التلوث البيمسؤولية الجنائية محمد الكندري ال (7)

 ۱٢٤ص 

مصر،  محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العام، دار المطبوعات الجامعية،( 8) 

  ۳۷۱-۳۷٠، من ۱۹۸٦

 ص ۱۹٦٢ القاهرة ، المعارف دار ط العقوبات، قانون في العامة الاحكام السعيد مصطفى(  9)

۸٠ 

 اهرةبية القائي، النهضة العرقشقوش التلوث بالإشعاع النووي في نطاق القانون الجنهدى  (10) 

 .56 ، ص
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 : البحوث ثانيا

  ٢۱٦، ص ۱۹۸۱،  انون العقوباتشرح الأصول العامة في ق , ( يسر أنور 1) 

( 1عدد )مأمون سلامة، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة مجلة القانون والاقتصاد ال (2)

 ۱۳٥-۱۳٤، ص ۱۹٦۹

ت منشورا ، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص لرينيه غاروه المجلد الأولعبد  صلاح( 3)

 ٢٢٢، ص ٢٠٠۳الحلبي ، 

بعون ي فصلها الثالث والارمنظمة الصحة العالمية، تقرير جمعية الصحة العالمية ف (4) 

 ٢-۱، ص ۱۹۹٠آثار  ۱٥٠۱٠/ ب / ورقة مؤثر رقم  ٤۳تصريف النقابات الخطرة ج 

جلة تي ، مبدرية عبد الله العوضي دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البي (5)

 ، ص۱۹۹۷الحقوق العدد الثاني، السنة التاسعة، 

 2019,  المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة ,محمد سعيد عبد الله الحميدي ( 6)

  الدساتير : ثالثا

  2005دستور جمهورية العراق النافذ لسنة ( 1)

 القوانين : رابعا 

 ٢٠٠۹( لسنة ٢۷قانون حماية وتحسين البيئة رقم ) ( 1)

ي الحل ( صلاح عبد الرحمن الحديثي النظام القانوني الدولي الحماية البيئة، منشورات2) 

 ۱٢٠، ص ٢٠۱٠الحقوقية، بيروت، 

، ۱۹۷٦ لجزائر،اقانون العقوبات الجزائري القسم العام ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،   (3) 

 . ۱٠۳ص 

نيف، جصحية على البيئة البشرية، المخاطر ال ,حة العالمية المنظمةمنظمة الصقانون ( 4)

1872. 


